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 دبي - طلبت شــــركة طيــــران الإمارات 
فــــي دبي مــــن بعض الطياريــــن الحصول 
على إجازة لمدة عام دون أجر فيما تســــعى 
لخفض التكاليف جــــراء تداعيات جائحة 

كورونا.
وتتعرض صناعة الطيران لأسوأ أزمة 
بعد الجائحة التــــي أوقفت معظم رحلات 
الطيــــران، وأجبرت شــــركات الطيران في 

أنحاء العالم على تسريح عاملين.
وقالت متحدثة باسم الشركة الأربعاء 
”يمكن أن نؤكــــد أننا عرضنــــا على بعض 

الطياريــــن إجــــازة غيــــر مدفوعــــة لمدة 12 
شهرا مع إمكانية الاستدعاء المبكر للعمل 
وفق ســــرعة تعافي الطلــــب والاحتياجات 

التشغيلية“.
ومعظم العاملــــين في طيران الإمارات 
أجانب أي لا يســــتحقون مزايــــا تمنحها 
الحكومة في الإمارات حيث مقر الشــــركة 

التي تدير أنشطتها من هناك.
وتابعت المتحدثة أن الشركة ستواصل 
توفير إقامــــة وتغطية طبية ومزايا أخرى 

لمن يحصلون على إجازة بلا أجر.
وســــرحت طيران الإمــــارات الآلاف من 
العاملــــين فــــي العــــام الجاري مــــن بينهم 
طيــــارون وأطقــــم ضيافــــة كمــــا خفضت 
الأجور وطلبت من البعض الحصول على 

إجازات غير مدفوعة.
وأعلنـــت طيـــران الإمـــارات، إحـــدى 
أكبـــر شـــركات الرحلات الجويـــة طويلة 
المـــدى في العالم، في مايـــو الماضي أنها 
ستســـتدين لتجاوز أزمة وبـــاء فايروس 
كورونـــا وأنها قد تضطـــر لاتخاذ تدابير 
أشـــد لمواجهة أشهر ستكون الأصعب في

تاريخها.

المملوكــــة  الطيــــران  شــــركة  وقالــــت 
للحكومــــة، التــــي أوقفت رحــــلات الركاب 
المنتظمــــة فــــي مــــارس بســــبب جائحــــة 
فايــــروس كورونــــا التي ســــحقت الطلب 
العالمي على الســــفر، إن تعافي الطلب لن 

يحدث قبل 18 شهرا على الأقل.
وأعلنــــت الشــــركة ارتفــــاع أرباحهــــا 
للســــنة الماليــــة المنتهيــــة فــــي 31 مــــارس 
بنســــبة 21 في المئة، لكنها قالت إن تفشي 
الوبــــاء أضر بــــالأداء فــــي الربــــع الرابع 
وإنها ســــتطرق أبواب البنــــوك للحصول 
على قــــروض خلال الربــــع الأول لتخفيف 
تأثير انتشــــار الفايروس علــــى التدفقات

النقدية.

وتعتبر مجموعة طيران الإمارات أحد 
أبرز أوجه نجــــاح الإمارة في التحول إلى 
مقصد دولي. ويعمل في الشــــركة أكثر من 
100 ألف موظف، بينهم أكثر من 21 ألفا من 

طواقم الطائرات، و4 آلاف طيار.
وأدى تفشي فايروس كورونا المستجد 
إلى الإطاحة بقطاعــــات اقتصادية عالمية، 
وزاد مــــن الضغوط علــــى قطاعات حيوية 
كالنقل الجوي وشــــركات الطيــــران، التي 
كانــــت تعاني أصــــلا قبل ظهــــور المرض، 
الأمــــر الذي تســــبب فــــي إفــــلاس بعض

الشركات.

 مســقط - تعكــــس تحركات ســــلطنة 
عمــــان نحو فــــرض ضريبة علــــى الدخل 
أن منطقة الخليج باتــــت تختبر وقع هذا 
الإجــــراء الجديد علــــى مواطنيهــــا الذين 
لــــم يعتــــادوا على فــــرض ضرائــــب طيلة 
عقود من ســــخاء النفط، غيــــر أن المعادلة 
الاقتصاديــــة تغيرت بفعل انهيار أســــعار 

الخام وضغوط كورونا.
وقالت تقارير وأبحاث إن توجه عُمان 
نحــــو اعتماد ضريبــــة دخــــل تُطبق على 
أصحــــاب الدخل المرتفع في 2022 يؤشــــر 
على التحول المتزايــــد داخل دول الخليج 
للتقليل من اعتمادها الكبير على عائدات 

النفط والغاز.

وأعلنــــت وزارة المالية العمانية مطلع 
نوفمبــــر الجاري أن خطتهــــا الاقتصادية 
للفترة من 2020 إلى 2024، تستحدث فرض 
ضريبة دخل تُطبــــق على أصحاب الدخل 

المرتفع في العام 2022.
والهــــدف من الخطة هــــو خفض عجز 
الميزانيــــة إلــــى 1.7 فــــي المئة مــــن الناتج 
المحلي الإجمالي بحلــــول 2024، من عجز 
مبدئــــي نســــبته 15.8 في المئة فــــي العام 

الجاري.
وتستهدف الســــلطنة زيادة الإيرادات 
غير النفطية للحكومة إلى 35 في المئة من 
الإجمالــــي بحلول 2024، مــــن 28 في المئة 
هذا العام. ولا تحصل أي من دول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي الســــت، وجميعهــــا 
منتجــــة للنفــــط، علــــى ضريبــــة دخل من 

الأفراد.
وتســــعى الخطة إلى تحسين التوازن 
المالــــي العمانــــي المتضرر مــــن الوباء عن 

طريق خفض النفقــــات الحكومية وزيادة 
الإيــــرادات غيــــر النفطية عبــــر الضرائب 

الجديدة، وغيرها من التدابير الأخرى.
ومنذ عقــــود لم تكن ضرائــــب الدخل 
مستســــاغة علــــى المســــتوى السياســــي 
والثقافــــي فــــي الخليج، غيــــر أن المواقف 
الشــــعبية تشــــهد تحــــولات مــــع تجربــــة 
الإصلاحــــات.  هــــذه  لمثــــل  الحكومــــات 
وبالتالــــي، ســــتصبح تجربــــة عمــــان في 
إدخال ضريبة دخل جديدة بمثابة اختبار 
لما هــــو ممكن فــــي دول مجلــــس التعاون 
تفاصيــــل  وتبقــــى  الأخــــرى.  الخليجــــي 
المبــــادرة المقترحــــة في مرحلــــة المراجعة، 
مما يشــــير إلى أن هناك نقاشــــا سياسيا 
مســــتمرا حول معــــدلات الضرائــــب ومَن 

ستشمل.
والمناقشــــات  المفاوضــــات  وتســــتمر 
بين المســــؤولين لمراجعة قيود التأشيرات 
للعمال الأجانــــب والتقاعد المبكر لموظفي 
القطــــاع العام، بما سيســــاعد في التقليل 
مــــن الإنفــــاق الاجتماعــــي الــــذي تتكبّده 
الحكومة وفاتــــورة الأجــــور العامة. لكن 
عمــــان تأمل في إبقاء الإعانات الشــــعبية 
والبرامج الاجتماعية للحد من مخاطر رد 

الفعل الشعبي والاضطرابات.
ويرى خبراء أن سلطان عمان الجديد 
هيثم بن طارق يبدو أكثر استعدادا لتنفيذ 

الإصلاحات المالية التي طال انتظارها.
ويبدو الســــلطان، الذي تولى السلطة 
فــــي ينايــــر، مــــدركا أن المطالــــب الماليــــة 
المتزايــــدة ســــتتطلب تنفيــــذ إصلاحــــات 
سياسية طال انتظارها وأخذها جيرانها 
في مجلس التعاون الخليجي في الاعتبار 

بالفعل.
 وبينما تواجــــه دول مجلس التعاون 
الخليجي الأخرى ظروفــــا مماثلة، تأثرت 
الموارد المالية العمانية بانخفاض أسعار 
النفــــط منذ ســــنة 2014 بســــبب انخفاض 
نصيب الفرد مــــن إنتاج النفط والغاز في 
عمــــان وانخفــــاض احتياطياتهــــا المالية 

ومبالغ صناديق الثروة السيادية.
الدولــــي  النقــــد  صنــــدوق  ويتوقــــع 
انكماش الاقتصاد العماني بنسبة 10 في 

المئة في 2020، وهو الأحدّ بين جيرانه في 
دول مجلس التعاون الخليجي.

كمــــا خفضت شــــركة ”ســــتاندرد آند 
الأميركية للخدمات المالية تصنيف  بورز“ 
ســــلطنة عمان الســــيادي مرتين في 2020، 
إذ أجبر انخفاض الإيــــرادات البلاد على 

اقتطاع قدر كبير من الديون.
ديونهــــا  زيــــادة  عمــــان  وشــــهدت 
الحكوميــــة إلى 78.3 في المئــــة من الناتج 
المحلــــي الإجمالي خلال الســــنة الحالية، 
وهي نســــبة قد ترتفع إلــــى 85.8 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وفقا 

لصندوق النقد الدولي.
ووفقًــــا لتوقعات ســــتاندرد آند بورز 
وصندوق النقد الدولــــي، قد يصل العجز 
المالــــي العمانــــي إلــــى 18.3 فــــي المئة من 
الناتج المحلــــي الإجمالي، في زيادة حادة 

عن عجز سنة 2019 البالغ 7.1 في المئة.
ومقارنة بنظيراتها فــــي دول مجلس 
التعــــاون الخليجي، كانــــت عُمان من بين 
الأبطإ في فرض ضريبــــة القيمة المضافة 
التي أعلنت الحكومة مؤخرا أنها ستدخل 

حيز التنفيذ في أبريل 2021.
إلــــى  والبحريــــن  عمــــان  وتحتــــاج 
الإصلاح الاقتصــــادي لأنهما تفتقران إلى 
احتياطيات النفــــط والغاز الكبيرة، ولكن 
يُحتمــــل أن تفــــرض دول مجلس التعاون 
الخليجــــي الأخــــرى ضرائــــب مماثلة في 

السنوات القادمة.
الماليــــة  المؤسســــات  نصحــــت  وقــــد 
الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي 
والشــــركات الاستشــــارية العالميــــة، دول 
مجلس التعاون الخليجــــي بفرض المزيد 
مــــن الضرائــــب لتوليد إيــــرادات إضافية 

غير نفطيــــة والتقليل من نفقــــات الدولة.
وفي فبراير، نشــــر صندوق النقد الدولي 
دراســــة حول الاســــتدامة الماليــــة. وأبرز 
أن عُمــــان والبحريــــن والمملكــــة العربية 
الســــعودية هــــي الأكثر عرضــــة لتقلبات 
أســــعار النفط مقارنة بالكويت والإمارات 
العربيــــة المتحــــدة وقطــــر، التــــي تتمتع 

بمراكز مالية أقوى.
وســــيراقب قادة دول مجلس التعاون 
الخليجــــي رد فعــــل العمانيــــين على هذه 
ومــــدى  خياراتهــــم  لقيــــاس  المقترحــــات 
التســــامح المحلــــي فــــي تطبيــــق ضريبة 

الدخل.
ونظرا للحساســــية المرتبطــــة بزيادة 
الضرائب، من المحتمل أن يقدّم المواطنون 
العمانيــــون بعض الشــــكاوى عبر قنوات 
غيــــر رســــمية مثــــل وســــائل التواصــــل 

الاجتماعي من الآن حتــــى تاريخ التنفيذ 
المقترح في 2022.

وســــيتطلب الوضع المالــــي الضعيف 
لســــلطنة عمان بعض الإجراءات الجديدة 
لتوليــــد الدخــــل، ممــــا يقلل مــــن احتمال 
إلغــــاء الضريبة المقترحة. ومع ذلك، يمكن 
أن تترتب على تعديلها هيكلة السياســــة 
الماليــــة التقليدية لدول مجلــــس التعاون 
الخليجي مع أخــــذ التعليقات العامة في 

الاعتبار.
كانــــت مخططات الضرائــــب في دول 
الخليــــج العربي ســــخية للعمــــال الأفراد 
والشركات. لذلك، لا يزال إصلاح السياسة 
الضريبيــــة موضوعــــا مثيــــرا للجدل في 
دول مجلــــس التعاون الخليجي، أين تقدم 
الحكومات دعما وامتيازات كبيرة ممولة 

من النفط.

 الربــاط - حققت سياســـة الرباط في 
خصخصـــة الشـــركات منافـــع ملحوظة 
للاقتصاد، حيث ســـاهمت فـــي تخفيف 
العمومـــي  والإنفـــاق  التمويـــل  أعبـــاء 
ودعمت خزانـــة الدولة بإيرادات إضافية 

فضلا على تحسين أداء الشركات.
ونشـــرت وزارة الاقتصـــاد والماليـــة 
مذكـــرة  الاثنـــين  الإدارة  وإصـــلاح 
توضيحيـــة تتعلق بعائدات الخصخصة 
وعمليـــات تفويت مســـاهمات الدولة في 

بعض الشركات.

وكانـــت الحكومة قد عرضـــت العام 
المؤسســـات  مـــن  مجموعـــة  الماضـــي 
والشـــركات العموميـــة للبيع فـــي إطار 
ضمـــن  الخصخصـــة  برنامـــج  إطـــلاق 

برنامج تفويت.
واستفادت الميزانية العامة للدولة من 
عائدات الخصخصة باعتبارها المداخيل 
الناتجة عن عمليات التفويت إلى القطاع 
الخاص والتي تشـــمل شـــركات عمومية 
مدرجة فـــي قائمة الخوصصـــة، وتدرج 
مناصفـــة، فـــي الميزانية العامـــة للدولة 
وفي صندوق الحســـن الثانـــي للتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتم حصـــر برنامـــج التحويلات في 
تفويت بعض مســـاهمات الدولة لفائدة 

فاعلـــين عموميين بالإضافـــة إلى تفويت 
مســـاهمات ذات أقليـــة مباشـــرة وغيـــر 

استراتيجية.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي رشـــيد 
إن ”هـــدف الحكومة  الســـاري لـ“لعرب“ 
مـــن خصخصـــة المؤسســـات تحصيـــل 
واحد مليار دولار إضافة إلى المســـاهمة 
الضريبيـــة التضامنية مـــن جهة، وخلق 
طـــرق مبتكـــرة للتمويـــل عبـــر إحـــداث 
شـــراكات بين القطاع العمومي والقطاع 
الخاص لتحصيل مبلـــغ 3.2 مليار دولار 
سيمكن حســـب توقعات الحكومة قانون 
المالية 2021 من تخفيض نسبة العجز من 
7.5 فـــي المئـــة إلى 6.5 فـــي المئة من جهة 

ثانية“.
وأضاف الســـاري أن ”هـــذه العملية 
ســـتؤدي حتمـــا إلى تفـــادي اللجوء إلى 
الديـــون الخارجيـــة فـــي وقـــت العالـــم 
يعيش فيه إغلاق شـــبه تام جـــراء وباء

كورونا“.
ويرى مسؤولون بوزارة الاقتصاد أن 
عمليات الخصخصة ســـتندرج في إطار 
رؤيـــة مندمجـــة تهدف في نفـــس الوقت 
إلى خلـــق تفاعلات في ما بـــين الفاعلين 

العموميين وإلى تعزيز أدائهم.
وينـــدرج هذا البرنامج، الذي ســـيتم 
إعـــداده فـــي إطـــار مرحلـــة اســـتئناف 
19، في إطار  النشـــاط ما بعد کوفيـــد – 
عمليات ضبـــط حجم القطـــاع العام من 
خلال تسريع عمليات تفويت المساهمات 
المملوكة بالأقلية المباشرة وغير المباشرة.
وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس قـــد عين فـــي أبريـــل الماضي، 
الهيئة المكلفـــة بتقويم المنشـــآت العامة 
المـــراد تحويلهـــا إلى القطـــاع الخاص، 
حيـــث تعمل هذه اللجنة على المســـاعدة 
والمواكبة فـــي عمليات الخصخصة التي 

تقدم عليها الحكومة.

ودرجـــت الحكومـــة المغربيـــة علـــى 
عمليـــات الخصخصـــة بشـــكل ســـنوي 
منـــذ ســـنة 1993 تاريـــخ اعتمـــاد قانون 
الخصخصة إلى حدود سنة 2007، لتعود 
من جديد ســـنتي 2011 و2016، ثم توقفت 
من جديد لتعود خـــلال العام 2019 حيث 
تم بيـــع حصة 8 فـــي المئة من رأســـمال 
الدولة في شـــركة اتصالات المغرب لضخ 
حوالي 8 ملايين درهم (970 مليون دولار) 

في ميزانية الدولة.

ويطرح خبراء اقتصاد مغاربة جدوى 
خصخصة شركات ومســـاهمات الدولة، 
حيـــث أن أعـــدادا كبيـــرة مـــن العمليات 
حولت شـــركات وطنية كبيـــرة إلى قطاع 
خـــاص دون أن تكون النتائـــج إيجابية 
كشـــركة ســـامير، التـــي تدهـــور أداؤها 
بعد تفويتها، ودخلت مســـطرة التفويت 

القضائية دون نتيجة.
وترى الحكومة أن الخصخصة تدخل 
ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المؤسسات 
والشـــركات العمومية فـــي إطار إصلاح 
القطـــاع العـــام، ودافع وزيـــر الاقتصاد 
والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون 
عن هذا المسار مشيرا إلى أن البلاد اليوم 
في حاجة ماسة لكي يوضع كل درهم في 

مكانه المناسب.
وحســـب معطيات صادرة عن وزارة 
الإدارة،  وإصـــلاح  والماليـــة  الاقتصـــاد 
تأثرت مخططـــات أعمال الهيئات القابلة 
للخصخصـــة وآفـــاق تطورهـــا بشـــكل 

واضح، بفعل تداعيات الأزمة الصحية.

طيران الإماراتالمغرب يقطف ثمار خصخصة الشركات العامة

 تحيل طياريها إلى إجازة 

غير مدفوعة 12 شهرا

انهيار أسعار النفط وكورونا يفرضان ضرورة توليد مصادر تمويل جديدة

التخلص من أعباء التمويل والاستفادة من عائدات التفويت

يكشف توجه ســــــلطنة عمان نحو اعتماد ضريبة على أصحاب الدخول 
القوية رهان منطقــــــة الخليج على تعزيز الإيرادات بواســــــطة الضرائب 
في ظل تحديات انهيار أســــــعار النفط الذي دفع إلى البحث عن مصادر 

تمويل جديدة.

بدأ المغرب يقطــــــف ثمار خصخصة بعض الشــــــركات العامة التي كانت 
عبئا يثقل كاهل الموازنة العامة، حيث مكنت عمليات التفويت الحكومة من 
التقاط أنفاســــــها والتخلص من عبء الشركات الخاسرة والاستفادة من 

عائدات عمليات التفويت في هذه الشركات.

ضرائب أبعد من مراقبة دخل الموظفين ورجال الأعمال

الخليج يختبر الضريبة على الدخل من بوابة سلطنة عمان

فرصة لالتقاط الأنفاس

الشركة ستواصل توفير 

إقامة وتغطية طبية ومزايا 

أخرى لمن يحصلون على 

إجازة بلا أجر

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الخصخصة تجنبنا اللجوء 

إلى الديون الخارجية في 

ظل ضغوط كورونا

رشيد ساري

مجلس التعاون الخليجي 

يترقب ردود الأفعال لفرض 

ضرائب وتوليد إيرادات 

غير نفطية والتقليل من 

نفقات الدولة


